
    تبين الحقائق شرح كنز الدقائق

    @ 273 @ الفاحش ويجوز أن يقال تصح هذه الدعوى ; لأن القيمة معتبرة في باب القسمة

لتقع القسمة على سبيل المعادلة ; لأن التعديل يكون من حيث القيمة في الأشياء المتفاوتة

فإذا ظهر غبن فاحش في القيمة فقد فات شرط جواز القسمة وهو المعادلة فيجب نقضها بخلاف

البيع ; لأنه غير مبني على المعادلة في القيمة ولو اقتسما دارا أو أصاب كل واحد منهما

طائفة فادعى أحدهما بيتا في يد الآخر أنه مما أصابه بالقسمة وأنكر الآخر فعليه إقامة

البينة , وإن أقاما البينة فالاعتبار لبينة المدعي لأنه خارج , وإن كان قبل الإشهاد على

القبض تحالفا وتفسخ القسمة وكذا لو اختلفا في الحدود وأقاما البينة يقضى لكل واحد

منهما بالجزء الذي هو في يد صاحبه ; لأنه خارج فيه وبينة الخارج أولى , وإن أقام أحدهما

بينة قضي له به , وإن لم تقم لواحد منهما بينة تحالفا وترادا كما في البيع , واالله أعلم

. قال رحمه االله ( ولو استحق بعض شائع من حظه رجع بقسطه في حظ شريكه ولا تفسخ القسمة )

وهذا عند أبي حنيفة رحمه االله وقال أبو يوسف تفسخ القسمة هكذا ذكر الاختلاف في الجزء

الشائع في الأسرار وغيره وذكر القدوري الاختلاف في استحقاق بعض نصيب أحدهما بعينه والصحيح

أن الاختلاف في الشائع وفي استحقاق بعض معين لا يفسخ بالإجماع ولو استحق بعض شائع في الكل

يفسخ بالإجماع فهذه ثلاثة أوجه ومحمد مع أبي حنيفة فيما حكاه أبو حفص ومع أبي يوسف فيما

حكاه أبو سليمان والأول أصح لأبي يوسف أنه بالاستحقاق ظهر شريك آخر والقسمة بدونه لا تصح

فصار كما إذا استحق بعض شائع في الكل يحققه أن استحقاق جزء شائع ينعدم به معنى القسمة

وهو الإفراز ألا ترى أنه يوجب الرجوع بحصته في نصيب غيره شائعا كاستحقاق الكل شائعا بخلاف

المعين ; لأن ما وراء المستحق بقي مفرزا على حاله ليس للغير فيه حق ولهما أن المقصود

بالقسمة التمييز والإفراز ولا ينعدم باستحقاق جزء شائع من نصيب الواحد ولهذا جازت القسمة

في الابتداء على هذا الوجه بأن كان البعض المقدم مشتركا بين ثلاثة نفر والبعض المؤخر بين

اثنين منهم فاقتسم الاثنان على أن لأحدهما ما لهما من المقدم وللآخر المؤخر أو اقتسماه

على أن لأحدهما ما لهما من المقدم وبعض المؤخر مفرزا يجوز فكذا هذا وصار كاستحقاق شيء

بعينه بخلاف استحقاق الشائع في الكل ; لأن معنى الإفراز والتمييز لم يتحقق مع بقاء نصيب

البعض في الكل ولهذا لا تجوز القسمة ابتداء على هذا الوجه فكذا بقاء ; لأنها لو بقيت

لتضرر المستحق بتفرق نصيبه في الأنصباء ولا ضرر بالمستحق هنا فوضح الفرق فإذا لم تبطل

القسمة يرجع بحسابه على شريكه ; لأنه لو استحق نصيب أحدهم كله يرجع به على الشركاء فكذا

إذا استحق البعض اعتبارا للجزء بالكل وله أن ينقض القسمة إن شاء دفعا لعيب التشقيص ;



لأنه إذا رجع على الشركاء بحسابه يتفرق نصيبه فيتضرر به ولو باع بعضهم بعض نصيبه شائعا

ثم استحق بعض ما بقي شائعا كان له أن يرجع على الشركاء بحسابه وسقط خيار الفسخ ببيع

البعض

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

